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 لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة. قانونية المسؤولية المدنية كآلية
Civil liability as a legal mechanism to protect the consumer from unfair 

commercial practices. 
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 : ملخص
ا يشكل المستهلك الحلقة الأخيرة في العملية التعاقدية، الأمر الذي ينجم عنه عدم التوازن في العلاقة التي تربطه بالعون الاقتصادي، لذ

المحدّد للقواعد المطبقة على   04/02فقد خصه المشرع بحماية قانونية من خلال حظره لمجموعة من الممارسات التجارية غير النزيهة بموجب قانون 
حيث يكون المستهلك فيها ضحية الأساليب غير النزيهة التي يستخدمها العون الاقتصادي للتأثير على إرادته،  مالممارسات التجارية المعدّل والمتم

 .لتعاقدإلى ايدفعه  لط في ذهنهوذلك بذكر مواصفات مخالفة لحقيقة المنتوجات التي يعرضها أو الخدمات التي يقدمها، مما يخلق لبس وخ
ا وينتج عن إخلال العون الاقتصادي بالتزامه، تعرضه للمساءلة القانونية على أساس المسؤولية المدنية مادام الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه، ممّ 

لحقه وهذا بهدف حماية المصالح يترتب عليه الحكم بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدليس، أو تقديم تعويض للمستهلك لجبر الضرر الذي 
  .المادية والمعنوية لهذا الأخير

 المستهلك، العون الاقتصادي، الحماية المدنية، الممارسات التجارية، غير النزيهة.كلمات مفتاحية: 
Abstract:  
       The consumer represents the final link in the contractual process, which results in an 

imbalance in the relationship between them and the economic agent. Therefore, the 

legislator has provided legal protection by prohibiting a set of unfair commercial practices 

under Law 04/02, which defines the rules applicable to commercial practices, as amended 

and supplemented. In these cases, the consumer becomes a victim of unfair methods used 

by the economic agent to influence their will, such as presenting specifications that 

contradict the reality of the products offered or the services provided, creating confusion 

and misunderstanding in the consumer’s mind, which leads them to enter into the contract. 

      If the economic agent breaches their obligation, they are subject to legal accountability 

based on civil liability, as it involves a fault committed by them. This may result in the 

contract being annulled on the grounds of error or fraud, or compensation being awarded 

to the consumer to remedy the damage suffered, with the aim of protecting the consumer’s 

material and moral interests. 

Keywords: consumer, economic agent, civil protection, commercial practices, unfair 

practices. 
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 :مقدمة
من حرية المنافسة، جعل الأعوان  عليهوما يترتب  (1)حرية التجارة والصناعة أنظرا لانفتاح السوق وإقرار المشرع لمبد 

 .نزيهةالتعاقد باتباع أساليب غير تحفيزهم على  الاقتصاديين يتنافسون فيما بينهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن و
الإدارية سواء ومن أجل حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، أوجد المشرع إلى جانب الأجهزة     

والتي تلعب دورا رقابيا وقائيا للمستهلك من الممارسات التجارية غير  - كانت تابعة للدولة أو جمعيات حماية المستهلك
 . لمدنية اآلية قانونية تهدف إلى إصلاح الضرر الذي يلحق بالمستهلك، تتمثل في الحماية القضائية  - النزيهة
عليها  يالذى يستند اليه المستهلك عند المطالبة بحقوقه في حالة التعد (2)قواعد القانون المدني تقوم الحماية المدنية على      

قانون  ساليب غير نزيهة، كما يمكنه أيضا الاعتماد على ما تقضي به نصوص لأمن طرف العون الاقتصادي باستخدامه 
 .(3)المعدّل والمتمم المطبقة على الممارسات التجارية المحدّد للقواعد  04/02
عوان الاقتصاديين لأتضبط تصرفات ا التي-العامة والخاصة -جملة من النصوص القانونية  يليتضمن بذلك التشريع الجزائر     

، داخل السوق وتضع العلاقة غير المتكافئة بين المستهلك و العون الاقتصادي في اطار قانوني بما يتوافق ومصلحة المستهلك
 .ويترتب على خرق هذه النصوص من طرف العون الاقتصادي قيام المسؤولية المدنية في مواجهته 

يهدف العون  لتيالممارسات التجارية غير النزيهة من ا وتبرز أهمية الموضوع في حرص المشرع على حماية المستهلك 
 .التعاقدخير ودفعه الى لأعلى ارادة هذا ا التأثيرالاقتصادي من ورائها الى 

 .لتزام الملقى على عاتقه لاوهنا يظهر دور المسؤولية المدنية في ترتيب الجزاء المناسب عند اخلال أحد الطرفين با
المسؤولية المدنية ؟وما مدى فاعليتها كآلية قانونية  ما هو مفهوم :شكالية التاليةلإطرح ا ارتأينا فقد بناءً على ما تقدم        

على هذا الطرح  قسمنا ورقتنا البحثية الى محورين، تناولنا في  للإجابة لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة؟
لمترتبة عليها، وقد اعتمدنا في دراستنا لدراسة الآثار ا الثاني ول انواع المسؤولية المدنية وأركانها في حين خصصنا الممورلأالمحور ا

 .على المنهجين الوصفي والتحليلي
 وأركانها القانونية المسؤولية المدنية أنواع الأول: المحور

المسؤولية »تقوم المسؤولية المدنية على أساس الاخلال بالتزام أصلي في ذمة المسؤول، لذا يرى جانب من الفقه أن: و 
 .(4)«بتعويض الضرر الذي لحق بالغير، سواء بفعله أو بفعل الأشخاص أو الأشياء  التي في حراستهالمدنية هي التزام 

لحماية المستهلك من أعمال التعدي التي يقوم بها العون الاقتصادي قانونية  ولتبيان أحكام المسؤولية المدنية كآلية
 سنبحث أولا في أنواعها ثم أركانها.

 المدنية: أنواع المسؤولية لاوا 
 دية وتقصيرية.قتظهر المسؤولية المدنية بصورتين: ع

 المسؤولية العقدية-1  
تقوم المسؤولية العقدية عند اخلال أحد المتعاقدين بالالتزام الناشئ عن العقد الذي أبرمه، ويختلف هذا الأخير  

 .(5)باختلاف ما تضمنه العقد من التزامات
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بواجب وافق أحد الطرفين طواعية على تحمله، ليكون المتعاقد الآخر المستحق فالإخلال بما تضمنه العقد هو إخلال 
 .(6)الوحيد لهذا الواجب

وعليه فلا يمكن الحديث عن المسؤولية العقدية إلا في حالة وجود عقد صحيح بين طرفين، إلى جانب عدم تنفيذ 
 للطرف الآخر. ارأحدهما للالتزام الملقى على عاتقه، مما يسبب ضر 

أي على النحو المتفق  ا،يتعين على العون الاقتصادي تنفيذ التزامه  عينه فإنبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، تطو
 ،ج.م.ق  176لمادة اذا ما تضمنه نصهلتزم بالتعويض ا عليه مع المستهلك والا

فإن لم ينفذ التزامه، أو كان التنفيذ جزئيا، أو على غير الوجه المحدد، أو تأخر عن التنفيذ، ترتب على ذلك المسؤولية  
 على أساس الخطأ العقدي.

 المسؤولية التقصيرية -2 
ي فعل مادي )العمل غير المشروع( الذ على خلاف المسؤولية العقدية فإن المسؤولية التقصيرية تنشأ على أساس
 .(7)يترتب عن الإخلال بإلتزام قانوني واحد لا يتغير، وهو الالتزام بعدم الاضرار بالغير

 .(8)أو على الأقل فئة محددة منهم هذا الواجبليشترك بذلك جميع الأشخاص في 
حسب القواعد العامة فإن الشخص في هذا النوع من المسؤولية يكون مسؤول عن الفعل الشخصي، أو عن فعل  و

لتلعب النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية التقصيرية دورا مهما في احتواء حالات عديدة كانت  ،الغير أو عن الأشياء
 .(9)ضحية الإخلال بالواجب القانوني وتمنحها الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بها

عن الفعل الضار )غير النزيه( الذي يرتكبه قبل أما في الممارسات التجارية غير النزيهة، فإن العون الاقتصادي يسأل 
ابرام العقد، لأن الأسلوب غير النزيه الذي يلجأ إليه هذا الاخير هو السبب الرئيسي في نشوء العلاقة التعاقدية التي تربطه 

 . 04/02ون الحظر القانوني )أخل بالالتزام أو الواجب( الذي نص عليه المشرع في قان خرق بالمستهلك، ليكون بذلك قد
 .اركانها تر فتو  لا اذاام المسؤولية المدنية و ق تولا
 : أركان المسؤولية المدنيةثانيا   

للغير يلزم من كان  اويسبب ضرر ،كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه»على أنه:  ج. م.ق  124تنص المادة 
 «.سببا في حدوثه بالتعويض

 ،الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية.كان رنستنتج من هذا النص القانوني أن المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أ 
 الخطأ -1 

يعد الخطأ ركنا أساسيا في المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية، ولم يرد تعريف تشريعي للخطأ، كما اختلف 
 تحديدا دقيقا.الفقه في تعريفه بسبب صعوبة تحديده 

 .(10)«إخلال الشخص بإلتزام قانوني مع ادراكه لهذا الخلل»أنه: على ف الخطأ فقهيا وقد عرّ  
 .(11)«اخلال بإلتزام قانوني»أنه: على ف أيضا كما عرّ 

 «.اخلال بواجب من المفروض في الشخص أن يعرفه ويتقيد به»ف كذلك وعرّ 
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( من عنصرين، عنصر مادي savatinerويتكون الخطأ حسب رأي صاحب هذا التعريف )الفقيه سافاتيني  
توفر هذا يموضوعي يتمثل في الواجب الذي يتم الإخلال به، وآخر شخصي يقوم على إسناد الإخلال إلى من صدر  عنه، و 

 .(12)ل الضار وتداركهعالعنصر عند العلم بالواجب وإمكانية توقع الف
 .(13)حيث لا يمكن أن يسأل الشخص على أفعاله غير المشروعة إلا إذا كان مميزا

خذ بعين الاعتبار ظروفه وقد اتفق أغلب الفقه على أن الخطأ هو الانحراف عن سلوك الرجل العادي، مع عدم الأ 
 .(14)أيضا بمدى جسامة الخطأ لأن ذلك لا يؤثر على قيام المسؤولية يعتدلا و الشخصية، 

خاصة إذا (  ويواجه المدعي )الضحية( صعوبة في اثبات الخطأ، سواء كان مقصود، أو غير مقصود )وجود اهمال
، وهذا ما يشكل عائقا يحد من عدد دعاوى المسؤولية التقصيرية المرفوعة (15)نتج الضرر على فعل لا تحكمه نصوص قانونية

 .(16)أمام القضاء
تجارية غير النزيهة فالأمر على خلاف ذلك، فوجود نصوص قانونية تنظم لكن بالنسبة للخطأ في الممارسات ال 

هم من جهة وبين هؤلاء والمستهلكين من جهة أخرى وتضعها في اطار قانوني، من نالعلاقة بين الأعوان الاقتصاديين فيما بي
القانوني  لنصالاقتصادي، فمخالفة شأنه أن يسهل على المدعى )المستهلك( اثبات الأفعال غير النزيهة التي يرتكبها العون ا

يشكل في حد ذاته خطأ، ويتجلى ذلك في استخدام العون الاقتصادي لأساليب غير نزيهة، وهذا ما يشكل فعل من أفعال 
 التعدي.

ومنه فعلى المستهلك فقط إثبات أنه كان ضحية احدى صور الممارسات التجارية غير النزيهة التي نصت عليها المادة 
للقول بوجود خطأ، إذن فالخطأ في هذا المجال -كالتقليد أو الاشهار التضليلي مثلا-  04/02من قانون  28و  27

 .(17)مفترض
لكن اذا كان الفعل الخاطئ لم يظهر بصورة من الصور التي نص عليها القانون فيجب على المدعي اثبات وجود خطأ 

 ناتجا عن مخالفة الاعراف التجارية النزيهة
 الضرر -2 
بالغير،  االفعل الخاطئ ضرر  يلحقلا يكفي لقيام المسؤولية إثبات الخطأ، فحتى يكون الشخص مسؤولا يجب أن  

لا دعوى  قاعدة ، وهذا استناد إلى(18)الضرر ركنا أساسيا للتحقق المسؤولية وحصول المضرور على تعويضبذلك يكون ل
 مصلحة. وندب

 من القانون المدني سالفة الذكر. 124المشرع بالإشارة إليه في نص المادة ولم يرد تعريف تشريعي للضرر وإنما اكتفى 
 .(19)«الأذى الذي يلحق بالشخص فيمس حق من حقوقه أو مصلحة مشروعه»أنه: على ف الضرر يعرّ  
 الضرر نوعان: مادي ومعنوي.و  
الشخص في شعوره  مصلحة مشروعة، أما الضرر المعنوي فيصيب فيهو الذي يصيب الشخص  المادي، الضرر 

 .(20)وكرامته
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 ويشترط في الضرر الموجب للتعويض أن:
يلحق بحق أو مصلحة مشروعة، بمعنى أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة، مما يجعله يستحق الحماية -
 القانونية.

فالضرر . مؤكدا في المستقبليكون محققا، أي وقع فعلا، إلا أنه لا يشترط أحيانا وقوعه حالا إذا كان وقوعه -
 .(21)وهذا ما يجعله قابلا للتعويض المستقبلي هو ضرر قام سببه ولو تأخر أثره، أي أن آثاره ترجع إلى المستقبل

فهو  ضرر قد يقع وقد لا يقع، فوقوعه يتوقف  الذي لا يمكن التأكد من أنه سيقعهو الضر المحتمل، بالمقابل فان 
 .(22)و لا تقوم على أساسه المسؤولية التقصيرية ولا يصلح ليكون محلا للتعويضعلى ظرف غير مؤكد لذلك فه

يكون شخصيا، أي أنه أصاب الشخص المطالب به، ومباشرا مما يتطلب أنه نشأ بالضرورة عن الفعل الضار، -
 بحيث يكون وقوع هذا الفعل شرطا لازما لحدوث الضرر.

 .(23)لسببية أكثر من ارتباطه بشروط الضرروالملاحظ أن هذا الشرط مرتبط أكثر بعلاقة ا
المشرع بين الضرر المادي  يفرققد جاء عاما ومطلقا، بحيث لم  ج. م. ق 124ومما تجدر الإشارة إليه أن نص المادة  

والمعنوي، فمبدأ التعويض واحد سواء أصاب الشخص ضرر في حق من حقوقه أو في ماله أو جسمه )ضرر مادي( أو في 
يشتركان في الشروط اللازمة للتعويض، كما أن  أنهما ، وهذا يعني(24) شرفه وسمعته أو سبب له ألم في نفسه )ضرر معنوي(

 سبب الضرر المادي الذي أصابه لا يسقط حقه في المطالبة بالتعويض على أساس الضرر المعنوي.التعويض المقدم للشخص ب
المعدّل  09/18من قانون  19وفي ذات السياق، وحماية للمستهلك من الضرر بنوعيه فقد نص المشرع في المادة 

لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته  يجب ان»: على انه المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03/09والمتمم  لقانون 
 «المادية وان لا يسبب له ضررا معنويا

 كماه في ماله أو جسميصيبه  جراء الممارسات التجارية غير النزيهة، قد ك ليلحق بالمسته الضرر الذيعليه فان و 
 .نفسيته في يؤثر يمكن أن

فإنه  وبما أن الأمر يتعلق بواقعة مادية صابته بضرر،االدليل على  ةإثبات الضرر على المدعي، فعليه إقام ءعب ويقع
 .(25)يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن

 ضرر. وندالقاضي إلى جسامة أو بساطة الضرر، لأن أساس التعويض هو وقوع الضرر فلا مسؤولية ب تولا يلتف
تجميل مقلدة  تني المستهلك مستحضراتقومثاله أن ي -موجب للتعويض-اوقد يجتمع الضرر المادي والمعنوي وكلاهم

نتيجة وقوعه في لبس وخلط بسبب الافعال غير النزيهة التي قام بها العون الاقتصادي كاستخدامه لأسلوب التضليل وإعلانه 
له  تية استعمالها إذا سببأن هذه المنتوجات أصلية وتحافظ على البشرة و ذات علامة مميزة...الخ فيكون المستهلك ضح

 .الاصلي أمراض جلدية أو تشوهات أو حساسية، مما يؤثر على نفسيته ويفقده الثقة في المنتوج
لضرر الذى لحقه كان نتيجة الفعل افيجب عليه أن يثبت أن  ،من المطالبة بالتعويض  يولكن حتى يتمكن المدع 

 برابطة السببية.، وهذا ما يعرف الضار الذى ارتكبه المدعى عليه
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 لسببيةاعلاقة -3 
رر ضتعد رابطة السببية الركن الثالث من أركان المسؤولية المدنية، فلا يكفي حدوث خطأ من شخص وحصول  

 .المسؤولية  بقيام  لشخص آخر للقول
والضرر، وأن تكون قة محققة بين الفعل الضار لعلاا  الخطأ والضرر، ان تكونينالسببية بللقول بوجود رابطة ويشترط 

 .(26)مباشرة أي ناشئة عن الفعل الضار مباشرة لا عن أضرار متعاقبة
نما استنتجها الفقه والقضاء من المواد المنظمة اوالملاحظ أن أغلب التشريعات لم تنص صراحة على علاقة السببية، و 

إذا أثبت »من نفس القانون والتي تنص:  127ة داني سالفة الذكر والملمدا قانونالمن  124المادة كللمسؤولية المدنية  
، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر عن المضرور أو خطأ من ئد له فيه كحادث مفاجيالشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا

 «.الغير، كان من غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد  نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك
ه إذا وقع الضرر بسبب لا ينسب إلى المدعى عليه واستطاع هذا الأخير من خلال هذا النص القانوني نستنتج أن 

مثلا قد تسبب بخطئه في حدوث الضرر الذي أصابه، انتفت  يإثبات أن هناك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو أن المدع
 علاقة السببية بين الخطأ والضرر وانتفت معها المسؤولية المدنية لوجود السبب الأجنبي.

رابطة السببية ليس بالأمر السهل، فإذا ادعى المستهلك إصابته بضرر، فإنه كقاعدة عامة يجب عليه أن وإثبات  
 يثبت أن هذا الضرر نتيجة استخدام العون الاقتصادي لأساليب غير نزيهة.

لاقة أن إثبات الخطأ يعد في حد ذاته اثبات لقيام عيرجع الىولكن ما يخفف من شدة إثبات وجود علاقة السببية 
، لأن الممارسة التي يقوم بها العون الاقتصادي تشكل ضرر للمستهلك وبالتالي لا يمكن للعون الاقتصادي اثبات (27)السببية

وأي دفع يقدمه العون ،  السبب الأجنبي ويبعد عنه المسؤولية لأن ارتكاب ممارسة غير نزيهة كاف لوحده لقبول الدعوى
 .(28)تقدير قيمة  التعويضالاقتصادي لا يلتفت إليه إلا  في 

 النزيهة الثاني: آثار المسؤولية المدنية عن الممارسات التجارية غير المحور  
أقر المشرع للمستهلك حماية مدنية إذا شاب رضاه عيب من عيوب الرضا، كما منحه أيضا الحق في المطالبة  

 بالتعويض لجبر الضرر الذي أصابه من الأساليب غير النزيهة التي يستخدمها العون الاقتصادي.
 : حق المستهلك في المطالبة بإبطال العقدولاا 
يساهم القانون المدني إلى جانب القوانين الخاصة في حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، ونظرا  

لخلو هذه الأخيرة من نصوص تمنح له الحق في المطالبة بإبطال العقد، وجب اللجوء إلى القواعد العامة كأساس يستند إليه 
 في عيب من عيوب الرضا أثناء تكوين العقد. المستهلك للوصول إلى هذا الحق بسبب وقوعه

ولأن العون الاقتصادي يعتمد على عنصر اللبس وإثارة الشك  في ذهن المستهلك من أجل دفعه إلى إتمام العملية  
 ى إليه العون الاقتصادي )التعاقد(عالتعاقدية، فإن دراستنا ستقتصر على عيبي الغلط والتدليس، لارتباطهما بالهدف الذي يس

 من وراء لجوئه إلى الأساليب غير النزيهة.
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 إبطال العقد على أساس الغلط -1 
أمر نفسي في ذات المتعاقد يجعله يتوهم الشيء على غير حقيقته »أنه: على ف الغلط كعيب من عيوب الرضا يعرّ  

 .(29)«مما يدفعه إلى التعاقد
من القانون المدني لكل متعاقد وقع في  81بموجب المادة لتأثير الغلط على إرادة المستهلك، فقد أجاز المشرع ا ونظر 

 غلط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب إبطاله.
من نفس القانون الشروط الواجب توفرها في الغلط حتى يقبل كأساس في  82كما حدد المشرع بموجب المادة   

بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو  مةيكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسا»دعوى الابطال، حيث جاء فيها: 
 .طلم يقع في هذا الغل

أو يجب اعتبارها كذلك نظرا ، جوهرية انيراها المتعاقد للشيءويعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة 
 لشروط العقد ولحسن النية.

 «.و هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقدإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أ و
ومنه نلاحظ أن المشرع قد اشترط في هذا النص القانوني أن يكون الغلط جوهريا، ولا يكون كذلك إلا إذا بلغ  

حدا من الجسامة نتج عنها التأثير على إرادة المستهلك أثناء التعاقد، على أن يتصل هذا الغلط بصفة في ذات الشيء يعتبرها 
 ستهلك جوهرية، وكان يعتقد أنها موجودة في محل العقد.الم

فعدم وصول العلم الكافي بالمبيع للمستهلك نتيجة ذكر العون الاقتصادي لبعض صفات المنتوج أو الخدمة وإغفال  
ن بعضها الآخر من أجل حث المستهلك على التعاقد، من شأنه ايقاع هذا الاخير في غلط، فلو تخلف هذا العنصر، ما كا

 المستهلك قد أتم العملية التعاقدية، أو أنه ما كان أن يتعاقد بنفس الشروط التي تعاقد بها.
لوقوعه في غلط ولكنه  تعمد المخاطرة أو كان غير مهتم بهذا  لفي المقابل، اذا توقع هذا الأخير أن هناك احتما 

 .(30)الأمر، فإن العقد يبقى صحيحا
الجوهرية المرتبطة بمحل العقد ليست وسيلة لتقييم الرضا التعاقدي، وإنما وسيلة ليكون بذلك الغلط في الصفات 

 .(31)ووضع حسن النية في ميزان المسؤولية ي لإعادة التوازن إلى الحقوق بإعادة تقييم سلوك العون الاقتصاد
 .شخصيته محل اعتبارعلى ذات المتعاقد او في صفة من صفاته خاصة اذا كانت وقد ينصب الغلط 

ومنه يمكن القول أن الغلط هو تصور الشيء خلافا لما هو عليه في الواقع، وحتى يكون العقد باطلا يجب أن يقع  
، وينصب الخطأ على  صفة جوهرية إما في محل العقد أو في شخص (32)الغلط قبل اتمام العقد مما يدفع الطرف الآخر للتعاقد

 المتعاقد.
لعون الاقتصادي والمستهلك، فإن الغلط في الممارسات غير النزيهة يرتبط بالمنتوجات ونظرا لطبيعة العقد المبرم بين ا 

والخدمات أي بمحل العقد أكثر من إرتباطه بذات المتعاقد، حيث يعمل العون الاقتصادي على زرع الأوهام وإثارة اللبس 
ن الاقتصادي بعرض منتوجات على أنها مصنوعة والخلط في ذهن المستهلك مما يوقعه في غلط يدفعه للتعاقد، كما لو قام العو 

، أو عرضه لمنتوجات ذات علامة مقلدة على أنها (33)من الجلد الطبيعي ليتضح أنها تحتوي على جزء كبير من الجلد الصناعي
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 منتوجات أصلية.
ة جوهرية وتختلف مسألة الجوهرية من مستهلك لآخر، وذلك تبعا لظروف وشروط التعاقد، فما يعتبره مستهلك صف 

 لا تعد كذلك بالنسبة لمستهلك آخر.
ولتقدير مدى توفر عنصر الغلط والاستناد إليه لإبطال العقد فقد مزج المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات المقارنة  

الموضوعي عند تحديد ه إلى إبرام العقد، وبين المعيار تدفع لتىابين المعيار الذاتي أين أخذ بعين الاعتبار رغبة المتعاقد ونفسيته 
صفة الشيء، حيث يقصد بالصفة الجوهرية تلك الصفة المتعلقة بذاتية الشيء بعيدا عن الاعتبارات والدوافع الشخصية وكذا 
البحث في ملابسات العقد من ظروف وما ينبغي في التعامل من توفر حسن النية لذا المتعاقد، ليصبح بذلك الغلط في القيمة 

 .(34)مؤثرين في العقد وفق للقانون المدني والغلط في الباحث
ومما يجب التنويه إليه أن المشرع الجزائري وعلى خلاف التشريعات المقارنة لم يشترط أن يشترك المتعاقدان في الغلط 

من أعمال وهو ما يعرف بالغلط المتبادل، حيث يقع كلا الطرفين في نفس الغلط، ومثاله إذا تم اقتناء وبيع لوحة فنية على أنها 
 .(35)لكنها في الواقع مقلدة،  ففي هذه الحالة فإن كلا الطرفين قد وقع في غلط ابيكاسو 

وقد أصاب المشرع الجزائري عند إسقاطه لهذا الشرط، لأنه يكفي أن يكون رضا أحد الطرفين معيبا للمطالبة بإبطال 
 النية.العقد حتى ولو كان الطرف الآخر لا يعلم بهذا العيب وكان حسن 

هذا  فعدم العلم لا يزيل آثار الغلط، بل على العكس من ذلك سيؤثر على سير الدعوى، لأنه من الصعب إثباته 
ترض في العون الاقتصادي ونظرا لوضعه في السوق أن يكون على علم بالصفات الجوهرية في من ناحية ، من ناحية اخرى

 والتي من أجلها تعاقد المستهلك.الموجودة في المنتوج المعروض أو الخدمة المقدمة 
أن لا لغلط ولكن ومراعاة لمبدأ حسن النية، ومن أجل استقرار المعاملات فإنه يجب على من شاب رضاه عيب ا 

لما تم الاتفاق عليه، لأن بقا طيتعسف في استعمال  حقه في طلب الإبطال متى أبدى الطرف الآخر استعداده لتنفيذ العقد 
 مع ما يقتضيه مبدأ حسن النية  في تنفيذ العقود، ومثاله إذا اشترى شخص شيئا معتقدا أنه ذو قيمة يتعارض ذا الامر ه

ثم اتضح خلاف ذلك، فإذا أبدى البائع استعداده لتقديم شيء مطابق لما تم الاتفاق عليه، ففي هذه الحالة يكون  أثرية
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على » م،جق، 85المادة ما جاء في  حسب ، وهذا(36)المشتري ملزما بتنفيذ العقد

 وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
 «قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد ويبقى بالأخص ملزما بالعقد 

زيهة، إلا أن بعض الفقه وعلى الرغم من أن نظرية الغلط تعمل على حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الن
تحكم المستهلك عند  التي الحماية بالنظر إلى الشروط والقيود  هذه يرى أن اللجوء إليها سيظل يشكل وسيلة محدودة لتحقيق

 .(37)المطالبة بإبطال العقد نتيجة وقوعه في غلط
 إبطال العقد على أساس التدليس -2

ارتبط  متى حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة،تساهم نظرية التدليس إلى جانب نظرية الغلط في 
 هذا الأخير بعلاقة تعاقدية مع العون الاقتصادي.
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ان تتداخلان فيما بينهما، حيث لا يمكن المطالبة بإبطال العقد على أساس التدليس إلا إذا توالملاحظ أن النظري 
دفعه للتعاقد، ومع ذلك فإن اثبات التدليس يعد أمرا يسيرا مقارنة  مما سببا في وقوع الطرف الآخر في غلط هذا الاخير  كان

 .(38)بإثبات الغلط
ايهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة عن طريق استعمال طرق احتيالية بقصد دفعه : » على انه ف التدليسويعرّ 

 .(39)«على ابرام العقد
حيث أن التدليس يكون أثناء إبرام العقد، في حين أن الغش هو عمل يقوم به الشخص   ويختلف التدليس عن الغش،

 .(40)قصد الاضرار بحقوق شخص آخر بعد تكوين العقد
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد »أنه:  على ،ج، من ق.م 86/1وقد نصت المادة 
 «. من الجسامة بحيث لو لاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، المتعاقدين أو النائب عنه 

المطالبة بإبطال العقد على أساس التدليس وفقا لنص هذه المادة لابد من توفر من  حتى يتمكن المستهلك ومنه 
 عنصرين، أحدهما مادي والآخر معنوي.

إلى طرق احتيالية بغرض إخفاء الحقيقة  فبالنسبة للعنصر المادي فيتمثل في لجوء أحد طرفي العقد أو من ينوب عنه
 .(41)وإيهام الطرف الآخر بغير الواقع بهدف دفعه إلى التعاقد

أما في الممارسات التجارية  غير النزيهة فإن العون الاقتصادي يعتمد على الكذب والتضليل للتأثير على إرادة 
 التعاقد.المستهلك ومن ثم على حريته في اختيار المنتوج أو الخدمة محل 

لمجرد الكذب، فيجب التفرقة بين الكذب الذي لا يؤثر على الإرادة والكذب المؤثر  سولا يمكن الحديث عن التدلي
الذي يجعل العقد قابل للإبطال لمصلحة المدلس عليه، فالقانون لا يحمي المستهلك من الكذب بل من التدليس الذي يحمله 

 الكذب.
مادام أنها لم تخرج عن الإطار المتعارف عليه في  ا تدليسبركر مميزات منتوج ما لا تعتوعليه فإن المبالغة مثلا في ذ  

ه لإخفاء مالتعاملات التجارية، ويرجع لقاضي الموضوع تقدير هذه المسألة، وغالبا ما تصحب الكذب تصرفات مادية تدع
لها لتكون كافية لوحدها لتضليل المستهلك الحقيقة عن المتعاقد الآخر، بحيث تبلغ هذه الأعمال قدر من الجسامة تسمح 

كما هو الحال في الاشهار التضليلي حيث يعتمد العون الاقتصادي على أسلوب التضليل لخداع المستهلك   لتعاقد االى  ودفعه
 بغرض تسويق منتوجاته.

ق السكوت )فعل وإذا كان التدليس يتحقق عن طريق الاحتيال والتضليل )فعل ايجابي( فإنه يتحقق أيضا عن طري 
يجب أن يكون المستهلك عالما بظروف وملابسات التعاقد،ـ إلا ان العون الاقتصادي يتعمد احيانا عدم ذكر  حيث، سلبي(

ويعتبر تدليسا السكوت »ق. م. ج  86/2يبرم العقد، وهذا ما نصت عليه المادة أن   معلومات لو علم بها المستهلك ما كان
 .«الملابسة  هذه عمدا عن واقعه أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو

 ويمثل السكوت تدليسا متى توفرت الشروط الواجبة في الفعل  الايجابي.
تصادي بأفعال مادية من شانها ايقاع المستهلك في غلط وعليه فإن التدليس يقع بفعل إيجابي عندما يقوم العون الاق
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ومثالها الكذب، كما قد يقع نتيجة افعال سلبية )سكوت( كإغفال ذكر كافة المعلومات اللازمة للتعاقد، وما يرافقها أيضا 
على إرادة المستهلك، يؤثر  مما ، على أن تصل الأفعال المرتكبة إلى قدر من الجسامة(42)من إخلال بحق المستهلك في الإعلام
 . الموضوعلقاضي  ويخضع هذا الأمر للسلطة التقديرية

ينوب عنه(  نم)ويشترط لطلب إبطال العقد أن يكون التدليس صادرا من المتعاقد الآخر، أما إذا صدر  عن الغير 
ط الذي لم يشترط أن فيجب أن يكون  هذا الأخير عالم به أو كان من المفروض حتما أن يعلم به، وهذا على خلاف الغل

فليس ، إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين »ق. م. ج  87يكون متصلا بالطرف الآخر، وهذا ما نصت عليه المادة 
أو كان من المفروض حتما أن يعلم  ، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم،للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد 

 «.بهذا التدليس
سبة للعنصر المعنوي، فيتمثل في ضرورة توفر نية التضليل لذا العون الاقتصادي، والتي يتعين على المستهلك أما بالن

إثباتها، فإذا تخلفت لا يمكن الحديث عن التدليس، وعلى هذا النحو لا يعتبر تدليسا طرح رسالة إعلانية مضللة مع توفر 
تحويه هذه الأخيرة نتيجة خطأ مادي أو فني أو مجرد اهمال   يذل الالكذب والتضليذا كان احسن النية لذا صاحب الإشهار 

، وبالتالي انعدام قصد التضليل ينتج عنه عدم إمكانية المطالبة بإبطال (43)في فحص الوسائل الإعلانية قبل نشرها للجمهور
قابل للإبطال على أساس الغلط لا العقد، إلا أن هذا لا يمنع من القول أن المستهلك قد وقع في غلط، ليكون بذلك العقد 

 .(44)على أساس التدليس
ويكون العقد قابلا للإبطال إذا كان التدليس هو الدافع للتعاقد، وذلك بالنظر إلى مدى تأثيره على إرادة المستهلك، 

ا من جهة، نوع من الحرص والعناية هذ  يبذل ويعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع قياسا على سلوك الرجل العادي الذي
 .(45)وما يتعارف عليه الناس في تعاملاتهم من جهة أخرى

ويعتبر شرط سوء النية مفترض في الممارسات التجارية غير النزيهة مادام أن العون الاقتصادي يلجأ إلى أساليب غير 
 نظيفة لجذب الزبائن.

ل المتعاقد الآخر، يعد بمثابة الخطأ لذا فإن جانب من الفقه يرى أن سوء نية صاحب الاشهار مثلا ورغبته في تضلي
الذي يستغرق خطأ المدلس عليه ويجعله بمثابة الغلط الذي يمكن التجاوز عنه، مما يسمح لهذا الأخير التمسك بإبطال 

 .(46)العقد
 ومنه فإن نطاق التدليس ينحصر في استخدام العون الاقتصادي لوسائل احتيالية لولاها لما أقدم المتعاقد الأخر على

 ابرام العقد و يفترض فيه سوء نية أحد المتعاقدين، وأن يصدر من طرف في العقد ويكون دافعا للتعاقد.
مما سبق يمكن القول أنه، بالرغم من أن المشرع منح للمستهلك إمكانية المطالبة بإبطال العقد على أساس التدليس 

 ذلك لعدة اعتبارات أهمها: المدني، إلا أن هذه النظرية لا توفر الحماية اللازمة، ويعود
أن الجزاء المترتب والمتمثل في إبطال العقد لمصلحة المدلس علية لا يتناسب ومصلحة المستهلك الذي يتكبد النفقات  

لا يكفي  لسلبياوالوقت والجهد في رفع الدعوى الفردية ثم يصطدم بالعديد من العقبات الاجرائية، ناهيك على أن البطلان 
 لذي أصاب المدلس عليه.لجبر الضرر ا
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يأتي دور النصوص الخاصة التي تجرم أسلوب التضليل لتوفير حماية  للمستهلك، فحيث تضيق الحماية المدنية  هنا و 
 .(47)تتسع الحماية الجنائية

 : حق المستهلك في المطالبة بالتعويضاثاني
جراء الممارسات التجارية غير تصيبه  الاضرار التيأمام قصور نظرية البطلان في توفير الحماية الحقيقية للمستهلك من 

النزيهة، فقد منح المشرع الجزائري لهذا الأخير إمكانية المطالبة بالتعويض وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة أو الخاصة، وتتعدد 
 طرق التعويض وفقا لما يحكم به القاضي.

 تعريف التعويض وأساسه القانوني -1
تشريعي للتعويض فقد تم تعريفه فقهيا باعتباره جزاء للمسؤولية المدنية وطريق احتياطي لتنفيذ ياب تعريف غفي  

 .(48)«الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية ويعد جزاء لها» أنه: على  الإلتزام
يكون مبلغ  ممكنا، والغالب أن هوسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته، إذا لم يكن محو »ف أيضا بأنه كما عرّ 

المال كالنشر في الصحف أو التنويه بحق  غير من المال يحكم به للمضرور على من أحدث الضرر كما قد يكون شيئا آخر
 .(49)«المدعى في الحكم

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير »أنه: على  ق. م. ج  124وقد نص المشرع في المادة 
 «.وثه بالتعويضيلزم من كان سببا في حد

يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية او الشرف »مكرر ق ،م ، ج أنه  182ونص أيضا في المادة 
 .«او السمعة

قانون الاجراءات من  2المادة   دون المساس بأحكام »على أنه:  04/02من قانون  65كما نص في المادة 
يمكن لجمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو  ، الجزائية

 معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.
 «.ذي لحقهمكما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر ال  
مما سبق يمكن القول أن التعويض في مجال الممارسات التجارية هو وسيلة لجبر الضرر الناتج عن قيام العون  

والنزيهة، ويكون ذلك باستناد المستهلك باعتباره ضحية هذه الممارسات إلى  النظيفةالتجارية  فالاقتصادي بمخالفة الأعرا
 تي كرس بموجبها المشرع المبدأ العام الذي يمنح لكل متضرر من جريمة الحق في التعويض.القواعد العامة أو النصوص الخاصة ال

، إذا أثبت يالجزائء كما يمكن أيضا لجمعيات حماية المستهلك وكذا المستهلك التأسيس كطرف مدني أمام القضا  
 ر شرط المصلحة(.الشخص المعني أن الضرر الذي لحقه ناتج عن الممارسات التجارية غير النزيهة )توف

والمطالبة بالتعويض تكون إما على أساسا المسؤولية التعاقدية حيث يتم تعويض المستهلك عن مختلف الأضرار التي  
لحقت به نتيجة عدم تنفيذ العون الاقتصادي للالتزامات الواردة في العقد أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذ ناقصا، إلا 

 هذا ما ك في هذه الحالة اتخاذ اجراء مسبق يتمثل في إعذار العون الاقتصادي قبل المطالبة بالتعويضأنه يجب على المستهل
 «.لا يسحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك  » ق،م،ج 179نصت عليه المادة 
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 ثل في عدم الحاق الضرر بالغير.أو المسؤولية التقصيرية عند إخلال العون الاقتصادي بالالتزام العام المتم
ان الضرر الذي أصابه كان نتيجة مباشرة للفعل   اثبت ولا يمكن للمستهلك )الضحية( المطالبة بالتعويض إلا إذا 

 الضار الذي ارتكبه العون الاقتصادي.
 .طرق التعويض-2 

ويصح ان يكون التعويض  ، يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف»أنه:  ، جمن ق .م 132تنص المادة 
 . امقسطا، كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمين

الحالة إلى ة أن يأمر بإعاد ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي 
 «.يل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروعما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سب

الملاحظ من هذا النص أن المشرع أعطى للقاضي السلطة الكاملة في اختيار الطريق التي يتم بموجبها تعويض  
بيعة المستهلك عن الضرر الذي أصابه، بحيث يمكن أن يحكم بالتعويض العيني أو التعويض بمقابل، وذلك بما يتوافق وط

 الضرر.
يعد التعويض العيني أفضل وسيلة لتعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به، فهو يهدف إلى محو ما لحق  و 

 ، ويكون ذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر.(50)كان ذلك ممكنا  متى  بالمضرور من ضرر 
كما يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض بمقابل، وذلك نتيجة الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به، ويستوي في مجال   

 الممارسات التجارية أن يكون الضرر ناتج عن منتوج اقتناه أو خدمة قدمت له، وكانت لا تتطابق  مع ما اتجهت إليه إرادته.
مدى  مرتباا النقود يدفعه المدعى عليه دفعة واحدة أو بالتقسيط، أو ايراد يكون مبلغا منان  والتعويض بمقابل، إما 

سالفة الذكر بنشر الحكم على نفقة  132، أو يكون غير نقدي كأن يحكم القاضي طبقا لنص المادة (51)الحياة أو لمدة معينة
 العون الاقتصادي.

 الى  عبئ الضرر من الشخص المتضرر في الأصل وعليه يعتبر التعويض من أنجع الطرق لجبر الضرر، فقد أنشئ لنقل
 .(52)الخسارة بدلا من إلغائها اذن ينقل  الشخص الذي يدفع التعويض، إنه 

 الخاتمة: 
توفر المسؤولية المدنية حماية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، وذلك بمطالبة هذا الاخير بإبطال العقد 

كما له الحق في طلب التعويض بإتباع الطريق المدني أو التأسيس كطرف مدني في دعوى   على أساس الغلط أو التدليس،
جزائية قائمة ولكن يتوقف ترتيب الجزاء على اثبات المستهلك أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة الفعل الضار الذي ارتكبه 

 العون الاقتصادي.
نه غالبا ما يرتبط بعلاقة مع تاجر  التجزئة في حين أن ويواجه المستهلك عند لجوئه للقضاء صعوبة في الاثبات لأ 

على مرتكب هذه الممارسات غير النزيهة هو المنتج نفسه هذا من جهة، من جهة ثانية فإن دعوى الإبطال تقوم أساسا 
راءات وتكاليف المسائل الجوهرية وهذا من شأنه تضييق نطاق الحماية المقررة للمستهلك، من جهة ثالثة فإن الجهد وطول الاج

التقاضي التي يتحملها المستهلك عند رفعه للدعوى الفردية لا تتناسب مع قيمة التعويض الذي يتحصل عليه مقارنة بالضرر 
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 الواقع عليه.
العلاقة  لاسيما بوجود نجد أن المستهلك يعزف عن اللجوء إلى القضاء ويتخلى عن المطالبة بحقه ،من أجل هذا 

 غير المتكافئة بينه وبين العون الاقتصادي.
 لذا فإننا نوصي بـ: 

*تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكل الممارسات غير النزيهة، خاصة تلك التي تؤثر بصورة مباشرة على إرادة 
 المستهلك في التعاقد، كالإشهار التضليلي وتقليد المنتوجات والعلامات.

ومة إلى تعميم الرقمنة، فمن المستحسن إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى من أجل تسهيل *تبعا لسعي الحك
 عملية الرقابة ومتابعة المخالفين.

*التدخل السريع لضبط السوق التقليدية والالكترونية بسحب المنتوجات المقلدة التي أدت إلى خلق لبُْس وخلط في 
 الأضرار التي لحقت به. ذهن المستهلك، مع تعويض هذا الأخير عن

 *فرض عقوبات رادعة على الأعوان المخالفين برفع قيمة الغرامات ونشر الأحكام الصادرة ضدهم لردع الآخرين.
*قيام جمعيات حماية المستهلك بدورات تحسيسية توعوية لتعريف المستهلكين بآليات التبليغ عن الممارسات غير 

 القضاء للمطالبة بحقوقهم. النزيهة وزرع فيهم ثقافة اللجوء إلى
*جمع النصوص القانونية المتعلقة بالمستهلك في قانون واحد حتى يسهل العمل بها والرجوع إليها لضمان حماية أكثر 

 له.
 عقائمة المصادر والمراج
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